
S/2000/721الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
20 July 2000
Arabic
Original: English

210700    210700    00-54395 (A)
���������

مذكرة شفوية مؤرخة ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من 
 البعثة الدائمة لبلغاريا لدى الأمم المتحدة 

ـدي البعثـة الدائمـة لجمهوريـة بلغاريـا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئيـــس مجلــس 
الأمـن ويشـرفها أن تشـير إلى تنفيـذ الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة للجـزاءات الـتي فرضــها 
مجلس الأمن على الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغـولا (يونيتـا) في قراراتـه ٨٦٤ (١٩٩٣)، 

و ١١٢٧ (١٩٩٧)، و ١١٧٣ (١٩٩٨)، و ١٢٣٧ (١٩٩٩)، و ١٢٩٥ (٢٠٠٠). 
وفي هذا الصدد، تود البعثة البلغارية إبلاغكـم بـأن مجلـس وزراء جمهوريـة بلغاريـا قـد 
اعتمد في ١١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ المرسوم رقم ١٢٦ بشـأن تنفيـذ جمهوريـة بلغاريـا للجـزاءات 

التي فرضها مجلس الأمن في القرارات المذكورة أعلاه. 
وستجدون رفقة هـذه المذكـرة ترجمـة المرسـوم رقـم ١٢٦ إلى اللغـة الانكليزيـة (انظـر 

المرفق). 
وسـتكون البعثـة الدائمـة لبلغاريـا ممتنـة لـو تم تعميـم هـذه المذكـــرة الشــفوية ومرفقــها 

باعتبارهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة ٢٠ تموز/يوليه ٢٠٠٠ الموجهة إلى رئيس مجلس 
 الأمن من البعثة الدائمة لبلغاريا لدى الأمم المتحدة 

جمهورية بلغاريا 
مجلس وزراء 

المرسوم رقم ١٢٦ 
المؤرخ ١١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ 

بشـــأن تنفيـــذ جمهوريـــة بلغاريــــــا لقـــرارات مجلـــس الأمــــن ٨٦٤ (١٩٩٣)، و ١١٢٧ 
(١٩٩٧)، و ١١٧٣ (١٩٩٨)، و ١٢٣٧ (١٩٩٩)، و ١٢٩٥ (٢٠٠٠) بشــــــــــــأن 

فرض وتنفيذ الجزاءات ضد الاتحاد الوطني للاستقلال التام لأنغولا (يونيتا) 
أصدر مجلس الوزراء المرسوم التالي: 

المــادة ١ - يحظــر علــى المواطنــين البلغــاريين والكيانــات القانونيــة بيــع أو توريــد الأســـلحة 
والأعتـدة ذات الصلـة بجميـع أنواعـها، بمـا في ذلـك الأسـلحة والذخـيرة، والمركبـات والمعــدات 
العسـكرية وقطـع غيـــار المعــدات المذكــورة أعــلاه، أو توفــير أي نــوع مــن أنــواع المســاعدة 
العسكرية أو التدريب للأفراد المسلحين وكذلك توريد النفط والمنتجـات النفطيـة مـن أراضـي 
ـــل مــن هــذه الأعمــال  جمهوريـة بلغاريـا، بصـرف النظـر عـن منشـأها، ويحظـر القيـام بـأي عم

باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علَم بلغاريا. 
المــادة ٢ - يحظــر علــى المواطنــين البلغــاريين والكيانــات القانونيــة بيــع أو توريــد الأســـلحة 
والأعتـدة ذات الصلـة بجميـع أنواعـها، بمـا في ذلـك الأسـلحة والذخـيرة، والمركبـات والمعــدات 
العسكرية وقطع غيار المعدات المذكورة أعلاه، وتقديم أي نوع من أنواع المساعدة العسـكرية 
وكذلـك توريـد النفـط والمنتجـات النفطيـة مـن أراضـي جمهويـة بلغاريـــا، بصــرف النظــر عــن 
منشأها، ويحظر استخدام السفن أو الطـائرات الـتي ترفـع العلـم البلغـاري للوصـول إلى أراضـي 

جمهورية أنغولا إلا عن طريق نقاط الدخول التي حددها الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة ٣ - يحظر على ممثلي وأعضاء يونيتا وأفراد أسـرهم الراشـدين دخـول أراضـي جمهوريـة 
بلغاريـا حسـبما هـو محـدد في قائمـة وضعتـها لجنـة الجـزاءات التابعـة لـس الأمـن، وفقـا لقــرار 

مجلس الأمن ١١٢٧ (١٩٩٧). 
ـــة في  المـادة ٤ - يحظـر القيـام بمعـاملات علـى أراضـي جمهوريـة بلغاريـا بـأموال أو أصـول مالي
حـوزة يونيتـا أو أعضائـها وفقـا للقائمـة المشـار إليـها في المـــادة ٣. وفي حالــة اكتشــاف وزارة 
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المالية وجود أموال أو أصول ماليـة في حـوزة يونيتـا أو أعضائـها في أراضـي جمهوريـة بلغاريـا، 
فإا ستتخذ التدابير اللازمة لتجميدها. 

المادة ٥ - يحظر على المواطنين البلغـاريين والكيانـات القانونيـة شـراء كـل أنـواع المـاس الآتيـة 
من أراضي جمهورية أنغولا واستيرادها إلى أراضي جمهورية بلغاريـا باسـتثناء أنـواع المـاس الـتي 
تخضع لنظام شهادة المنشأ الذي وضعته حكومة الوحدة والمصالحة الوطنية، وفقـا لقـرار مجلـس 

الأمن ١١٧٣ (١٩٩٨). 
المادة ٦ - يحظــر الرحـلات الجويـة مـن أراضـي جمهوريـة بلغاريـا إلى أراضـي جمهوريـة أنغـولا 
وكذلك رسو السفن التي ترفع العلم البلغاري في أراضي جمهورية أنغولا، إلا باستخدام نقـاط 
الدخول التي حددا لجنة الجزاءات التابعة لس الأمن بنـاء علـى مقـترح تقدمـت بـه حكومـة 

أنغولا، وفقا لقرار مجلس الأمن ١١٢٧ (١٩٩٧). 
ـــة لــس  المـادة ٧ - علـى وزارة الخارجيـة أن تبقـى علـى اتصـال دائـم بلجنـة الجـزاءات التابع
الأمن وكذلك بفريــق الخبراء المنشــــــأ عمــــــلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٢٩٥ (٢٠٠٠) وذلـك 

من أجل: 
الإبلاغ عن التدابير التي اتخذا جمهورية بلغاريا لتنفيذ القـرارات الـتي يفـرض  - ١
بموجبها مجلس الأمن جزاءات على يونيتا وعرض نتائج التحقيق الذي أجرتـه 
اللجنة الحكومية التي أنشأها مجلـس الـوزراء للنظـر في الإشـارات الـتي جـاءت 
في تقرير فريق الخـبراء التـابع للأمـم المتحـدة المعـني بانتـهاكات الجـزاءات الـتي 

فرضها مجلس الأمن على يونيتا؛ 
وطلـب رأي لجنـة الجـزاءات التابعـــة لــس الأمــن في حالــة الشــك فيمــا إذا  - ٢

كانت بعض السلع أو الأنشطة تدخل في نطاق أحكام المواد ١إلى ٥؛ 
وتقـديم المعلومـات المتصلـة بتنفيـذ الجـزاءات إلى لجنـة الجـزاءات التابعـة لــس  - ٣

الأمن وإلى فريق الخبراء المذكور، حسب الاقتضاء. 
يساءل المنتهكون مسـاءلة إداريـة في حالـة عـدم الامتثـال للالتزامـات  (١) المادة ٨ –
المنصــوص عليــها في المــواد ١-٦ إلا إذا كــان الفعــل نفســه يشــكل جريمــــة، وذلـــك عمـــلا 

بالفقرة ١ من المادة ٣٢ من قانون الانتهاكات الإدارية والجزاءات. 
وفي حالة ارتكاب كيان قانوني أو متعهد لانتهاكات بموجب الفقـرة  (٢)

المذكورة، تفرض عقوبة أو غرامة تصل إلى ٠٠٠ ١٠٠ ليف. 
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ويجــري تحديــد الانتــهاكات، وإصــدار البيانــات، وإصــدار الأوامـــر  (٣)
الجزائية واستئنافها وتنفيذها عملا بأحكام قانون الانتهاكات الإدارية والجزاءات. 

 
حكم إضافي 

ـــارة �الأمــوال والأصــول الماليــة� مــا يلــي: �النقــد  بمقتضـى هـذا المرسـوم، تعـني عب – ١
ومعـادلات النقـد، أو الأصـول الســـائلة، وأربــاح الأســهم، والفوائــد أو غيرهــا مــن إيــرادات 
الأسـهم أو الحصـص أو الســـندات أو غيرهــا مــن الأوراق الماليــة، والأصــول الملموســة وغــير 

الملموسة�. 
 

أحكام مؤقتة وائية 
يتولى مراقبة تنفيذ هذا المرسوم الـس الـوزاري المعـني بـامع العسـكري – الصنـاعي  - ٢
وهيئة التعبئة بجمهورية بلغاريا لدى مجلس الوزراء، فضـلا عـن وزيـر الاقتصـاد، ووزيـر الماليـة، 
والمدير العام للجمارك، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزيـر النقـل والاتصـالات ومحـافظ 

المصرف الوطني البلغاري. 
وسيقوم وزير العدل بوضع مشـروع قـانون يعـدل القـانون الجنـائي لجمهوريـة بلغاريـا  - ٣
ويعرضه على مجلس الوزراء، وبموجب هذا المشروع ووفقا للفقرة ٢٧ مـن قـرار مجلـس الأمـن 
١٢٩٥، يعتبر انتهاك الجزاءات الدوليـة وغيرهـا مـن القيـود المفروضـة بموجـب قـرارات مجلـس 
الأمن وقرارات المنظمات الدوليـة الأخـرى جريمـة في حالـة صـدور هـذه القـرارات في مرسـوم 

لس الوزراء. 
يبدأ سريان هذا المرسوم يوم نشره في الجريدة الرسمية لجمهورية بلغاريا.  - ٤

رئيس الوزراء 
إيفان كوستوف 
الأمينة الرئيسية لس الوزراء 
إلينا ماسيفا 
 


